
التونســــي  الرئيــــس  عــــاد  تونــس –   
الباجي قائد السبســــي ليُمســــك من جديد 
بزمام المبادرة وضبط الإيقاع السياســــي 
فــــي البلاد، بقرار لافت حســــم بــــه الجدل 
المُتصاعد حول التعديــــلات التي أدخلت 
على القانون الانتخابي في ســــياق عملية 
وُصفــــت بأنهــــا تغييــــر لقواعــــد اللعبــــة 
الديمقراطيــــة على مقــــاس حركة النهضة 

الإسلامية وحليفها يوسف الشاهد.
وبعــــد صمت أثار الكثير من الغموض 
الذي تخللته سلسلة لا تنتهي من التكهنات 
المُتناقضــــة،  والتخمينــــات  المُتضاربــــة 
أكدت الرئاســــة التونسية أن الرئيس قائد 
السبسي قرر رفض تلك التعديلات، وعدم 
التوقيــــع عليها لتصبح غيــــر نافذة، وذلك 
قبــــل يومين من فتح باب قبــــول القائمات 
المُترشحة للانتخابات التشريعية المُقرر 

تنظيمها في السادس من أكتوبر القادم.
وأطــــاح هــــذا القــــرار الــــذي تباينت 
القــــراءات السياســــية لأبعــــاده، برهانات 
رئيــــس الحكومة يوســــف الشــــاهد، الذي 
تبنــــت حكومتــــه تلــــك التعديــــلات التــــي 
تُوصــــف بـ“الإقصائيــــة“، ودفعت بها إلى 
البرلمــــان للمصادقــــة عليهــــا، كمــــا أربك 
حسابات رئيس حركة النهضة الإسلامية 
راشد الغنوشي، الذي دخل في دائرة رياح 

باتت تعصف به وبحركته.
ويُراهن الشاهد وحزبه على أن يُساهم 
تمريــــر تلــــك التعديلات فــــي إبعاد بعض 
الانتخابات  خلال  المُفترضين  المنافسين 
التشــــريعية والرئاسية، برزوا بشكل لافت 
خلال اســــتطلاعات الرأي وعمليات ســــبر 
الآراء الأخيــــرة، بينما تتمحور حســــابات 

الغنوشــــي الذي قرر خــــوض الانتخابات 
التشــــريعية، حول بلورة مشهد جديد بعد 
الانتخابات يُحافظ فيه على سطوة حركته 

على مفاصل الدولة.
أيضــــا  وكذلــــك  الشــــاهد،  ويخشــــى 
الغنوشــــي، من بروز تحالفات جديدة لها 
امتداد شعبي لمواجهة تحالفهما، خاصة 
بعــــد اللقاء الــــذي جمع بين حافــــظ قائد 
السبسي رئيس حركة نداء تونس، ونبيل 
القــــروي رئيس حزب ”قلــــب تونس“ الذي 

تستهدفه مباشرة تلك التعديلات.
وتزايد الحديث حول إمكانية انضمام 
جمعية ”عيش تونســــي“ إليهما لتشــــكيل 

جبهة انتخابية تكــــون قادرة على 
خلــــق قوة توازن مــــع التحالف 

المُعلــــن بين حركة النهضة 
وحزب ”تحيا تونس“.

وقالت مصادر 
مقربة من 

القصر الرئاسي 
لـ“العرب“، إن الرئاسة 

ستُصدر الاثنين أو الثلاثاء 
على أقصى تقدير ، 

بيانا توضيحيا لهذا القرار، وأن الرئيس 
قائد السبسي ســــيتوجه بكلمة تلفزيونية 
إلى الشــــعب التونســــي الخميس المقبل، 
وذلك بمناســــبة عيد الجمهورية يكشــــف 
فيهــــا الدوافع التــــي جعلتــــه يرفض تلك 
التعديلات، إلى جانب التطرق إلى مسائل 
أخــــرى، منها الجدل الــــذي أحاط بوضعه 

الصحي.
وقبــــل ذلك، أكــــد نورالدين بن تيشــــة، 
قائــــد  للرئيــــس  السياســــي  المستشــــار 
السبســــي في تصريحات لوســــائل إعلام 
محليــــة، أن ”الرئيــــس لم يُوقــــع القانون 
الأساســــي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون 
الانتخابات والاستفتاء والذي كان مجلس 

نواب الشــــعب (البرلمان) قد صادق عليه 
في الثامن عشر من يونيو الماضي“.

وأرجــــع ذلــــك إلــــى أن الرئيــــس قائد 
السبسي ”يرفض منطق الإقصاء ويرفض 
أن يُوقــــع تعديــــلات جاءت علــــى المقاس 
لجهــــات معينة“، مؤكدا في هذا الســــياق 
أن الرئيــــس قائد السبســــي ”هو الحامي 
لدســــتور ينايــــر 2014، والضامــــن لإجراء 

انتخابات نزيهة وشفافة“.
ورغم إجماع غالبية القوى السياسية 
”إقصائيــــة“  التعديــــلات  تلــــك  أن  علــــى 
وتتناقــــض مــــع روح الدســــتور، فإن قرار 
الرئيس قائد السبســــي برفــــض التوقيع 
عليها، أثار زوبعــــة لدى الأطراف الداعمة 
لها، وخاصــــة منها الائتلاف الحاكم الذي 
يتألــــف من حزب ”تحيا تونس“ برئاســــة 
يوسف الشاهد، وحركة النهضة الإسلامية 
برئاسة راشــــد الغنوشي، وحركة مشروع 

تونس برئاسة محسن مرزوق.

ولم يصدر أي بيان رســــمي عن حزب 
”تحيــــا تونس“، غير أن الصحبي بن فرج، 
القيــــادي في هــــذا الحزب، لــــم يتردد في 
توجيه انتقادات حادة لقرار الرئيس قائد 
السبسي، وسط تشكيك مقصود في صحة 
الرئيس قائد السبســــي، وفي دســــتورية 
قراره، حيث تســــاءل فــــي تدوينة له قائلا 
”هل رفــــض الرئيس الإمضــــاء؟ أم أنه في 
الواقع معزول في قصر قرطاج، عاجز عن 

الإمضاء وفاقد للسيطرة على قراره؟“.
ومن جهته، ذهب محســــن مرزوق، في 
تدوينــــة له، إلــــى القــــول إن الرئيس قائد 
السبسي بقراره المُعلن ”خرق الدستور، 
لأنه ليس من حقــــه عدم التوقيع على تلك 

التعديــــلات“، مُعتبرا أنه كان يتعين عليه 
”إمــــا إعــــادة قانــــون تلك التعديــــلات إلى 
البرلمــــان وإما أن يطلب اســــتفتاء إذا لم 

يعجبه القانون“.
وعلى وقع هذا الجــــدل الذي ارتفعت 
حدتــــه، دخلت حركة النهضة الإســــلامية 
على الخط، حيــــث أعربت في بيان صادر 
عــــن مكتبهــــا التنفيذي، عن ”انشــــغالها“ 
إزاء عــــدم توقيع الرئيس قائد السبســــي 

على تلك التعديلات.
ودعـــت في المقابل ”الكتل البرلمانية 
بالاجتماع  المســـارعة  إلـــى  والأحـــزاب 
والتشاور من أجل معالجة تداعيات هذه 
الوضعية واقتراح الترتيبات المناســـبة 
للخـــروج منهـــا“، وذلك فـــي الوقت الذي 
أكد فيه أنيـــس الجربوعي، عضو الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات، أنه لن يتم 
اعتمـــاد تلك التعديلات خلال الانتخابات 

القادمة.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”ســـيتم 
القانون  وتطبيـــق  اعتمـــاد 
الســـاري  الانتخابـــي 
في  المُعتمـــد  المفعـــول 
الانتخابات السابقة 
قبـــول  عنـــد 
القائمات  ترشـــحات 
للانتخابات  الانتخابيـــة 
التشريعية المزمع إجراؤها 
يوم 6 أكتوبر القادم، وبالتالي 
عـــدم تطبيق ما تضمنـــه القانون 
الانتخابي المُنقح من قبل مجلس نواب 
الشـــعب والذي لـــم يتم ختمـــه من قبل 

رئيس الجمهورية“.
يتواصـــل  أن  المراقبـــون  ويُرجـــح 
الجدل حول هذا المُســـتجد السياســـي 
غيـــر المســـبوق، على أكثر مـــن صعيد 
خلال الأيام القادمة، وسط قراءات تدفع 
باتجـــاه حـــدوث مُتغيرات قـــد تعصف 
بالائتـــلاف الحاكم، ولا تنتهي عند بروز 
تحالفات جديدة بدأت ملامحها تتشـــكل 
لاســـيما في هذه الفترة التي دخل فيها 
مراحلـــه  الانتخابـــات  نحـــو  الســـباق 

النهائية ولحظاته الحاسمة.
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ينهي قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي برفض التعديلات على 
القانون الانتخابي رهان حركة النهضة وحليفها يوســــــف الشــــــاهد بإخلاء 
المعركة الانتخابية من المتنافســــــين، بما يســــــمح باســــــتمرار تحالفهما إلى 

مرحلة ما بعد الانتخابات.

رفض التعديلات على القانون الانتخابي 
يُربك الائتلاف الحاكم بتونس

حركة النهضة تدعو الكتل البرلمانية لمعالجة تداعيات قرار السبسي

 تونس – تحاول الحكومة التونســــية 
تهدئة المخاوف من اســــتغلال المساجد 
لأغــــراض انتخابيــــة، وهــــي المخــــاوف 
التي بــــدأت تتصاعد مع اقتــــراب موعد 

الانتخابات.
الدينيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وقــــال 
إن  الأحــــد،  عظــــوم،  أحمــــد  التونســــية 
الوزارة بصدد إعداد دليل مرجعي لفائدة 
الأئمة الخطباء، ســــيصدر في آخر شهر 

أغسطس القادم وذلك قصد ضمان حياد 
المســــاجد عن كل التجاذبات السياسية 

خلال الحملة الانتخابية القادمة.
وأضاف عظوم خلال إشرافه بفضاء 
معــــرض صفاقس الدولي علــــى تظاهرة 
الحــــج التدريبي، إن ســــلطة الإشــــراف 
ســــوف تنظم قبل انطــــلاق موعد الحملة 
المفوضية  مــــع  وبالتعاون  الانتخابيــــة 
الســــامية لحقــــوق الإنســــان، 4 نــــدوات 

إقليمية حوارية بمشاركة أكبر عدد ممكن 
من الأئمة الخطباء من جميع المحافظات 
لتحسيســــهم بضــــرورة عدم اســــتعمال 

المنابر والمساجد للدعاية السياسية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل 
قــــد دعا عقــــب اجتماع هيئتــــه الإدارية، 
الجمعة، الحكومــــة الحالية إلى التوقف 
عن التعيينات في المناصب المهمة وبأن 

تكون المساجد محايدة.

وأوضح في بيانه ”نشدد على وجوب 
تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي 

بها عن التوظيف السياسي“.
التــــي  الأولــــى  الانتخابــــات  ومنــــذ 
شــــكت   ،2011 عــــام  {الثــــورة}  أعقبــــت 
أحزاب محســــوبة على التيار اليســــاري 
والليبرالــــي مــــن توظيف للمســــاجد من 
قبــــل الأحزاب الإســــلامية وخاصة حركة 

النهضة أثناء حملاتها الانتخابية.

الحكومة التونسية تهدئ المخاوف من استغلال المساجد في الانتخابات

الجمعي قاسمي

مرحلة ما بعد الان

صحافي تونسي

 طرابلس – تمضــــي حكومة الوفاق في 
تحدي المجتمــــع الدولــــي، فبعد وضعها 
لشــــروط غير واقعية تعرقــــل عملية وقف 
إطلاق النار، تلــــوح الآن برفضها لدعوات 
بالمجموعــــات  ارتباطهــــا  بفــــك  دوليــــة 
الإرهابيــــة التــــي تقاتــــل إلــــى صفها ضد 

الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال آمر المنطقة العســــكرية الغربية 
لحكومــــة  الرئاســــي  للمجلــــس  التابعــــة 
الوفــــاق أســــامة الجويلــــي إنهــــم بحاجة 
للمطلوب من قبل مجلــــس الأمن والمدرج 
علــــى قائمــــة العقوبــــات الأميركية صلاح 
بادي والمجموعة المســــلحة التي يقودها 
ومجموعات أخــــرى كونهم يقاتلون معهم 

في طرابلس من أجل نفس القضية.
تصريحــــات  فــــي  الجويلــــي  وقــــال 
الأميركية إن  لصحيفة ”واشنطن بوست“ 
حكومة الوفاق لــــم تجند صلاح بادي في 
المعركة في إشارة منه إلى أنه انخرط في 
معركة التصدي للجيش دون تلقي الأوامر 

من الجهاز العسكري التابع لهم.
وأكد الجويلي أنهــــم جميعا يقاتلون 
”ضد حفتر“ متهمــــا الأخير بتلقي دعم من 
فرنسا وعدد من الدول الإقليمية التي قال 
إنهــــا تنتهك حظر تصدير الأســــلحة وهي 
الاتهامــــات التي تلقي بها حكومة الوفاق، 
رغم غياب أدلة تؤكد اتهاماتهم على عكس 
الدعــــم التركي للميليشــــيات والإرهابيين 
الــــذي أصبــــح على الملأ فــــي تحد صارخ 
لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة 

إلى ليبيا.
وتأتــــي تصريحــــات الجويلــــي علــــى 
خلفية البيان المُشــــترك حول الوضع في 
ليبيا الذي وقعته ســــت دول هي الإمارات 
والمملكــــة  وإيطاليــــا  وفرنســــا  ومصــــر 
المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة الأربعاء 

الماضــــي، حيــــث طالبت بضــــرورة وقف 
إطلاق النــــار ودعت ”جميع أطراف النزاع 
في طرابلس إلى النأي بأنفسهم من جميع 
الإرهابيين والأفراد المســــتهدفين من قبل 

لجنة العقوبات في الأمم المتحدة“.
وتعــــد تصريحــــات الجويلــــي إقرارا 
بمشــــاركة مجموعات متطرفــــة في القتال 
إلــــى جانبهم وهو ما نفاه رئيس المجلس 
الرئاســــي فايز الســــراج في بداية معركة 

تحرير طرابلس في 4 أبريل الماضي.

وجــــاءت تصريحات الســــراج حينئذ 
ردا علــــى مــــا ذكرتــــه المتحدثــــة باســــم 
الخارجيــــة الفرنســــية آنييــــس فــــان دور 
مول، في سياق نفيها تعطيل فرنسا قرارا 
أوروبيــــا يديــــن معركة الجيــــش لتحرير 
طرابلس، وأن بلادها طالبت بتعزيز نص 
القــــرار بالحديــــث عن ”تــــورط مجموعات 
وأشــــخاص موضوعين علــــى لائحة الأمم 

المتحدة للعقوبات بأعمال القتال“.
وكانت تقارير صحافيــــة غربية أكدت 
أن جماعــــة مرتبطــــة بميليشــــيا مصنفــــة 
كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة 
والأمــــم المتحدة، إضافة إلــــى أمير حرب 
متطــــرف معاقب دوليا، وقادة ميليشــــيات 
آخرين معاقبين بتهم تهريب المهاجرين، 

انضموا إلى المعركة ضد حفتر.

 باريس – حث المغرب وســــائل الإعلام 
وخاصة منها الأجنبية على وقف اختراق 
الحيــــاة الخاصة للعائلة الملكية واحترام 
خصوصيتهــــا، نافيــــا بشــــدة مــــا أوردته 
بعــــض التقارير خلال الفترة الماضية عن 

وجود تصدع داخلها.
وكســــر العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس وزوجته الســــابقة للا ســــلمى 
الصمت الذي رافق سلســــلة من الإشاعات 
بــــدأت فــــي الانتشــــار منــــذ مطلع شــــهر 
يوليــــو الحالي، ببيان صــــادر عنهما نقله 

محاميهما.
الملكيــــة  العائلــــة  محامــــي  وفنــــد 
الفرنســــي ديبون موريتــــي المزاعم التي 
وردت فــــي تقارير إعلاميــــة أجنبية حول 
وجود خلافات بين الملك محمد الســــادس 
وزوجتــــه الســــابقة. وقــــال المحامــــي إن 
”الشــــائعات التي تتناســــل منذ مســــتهل 
شهر يوليو الجاري، غير مقبولة البتة ولا 
تساهل بشأنها“، مؤكدا على أنها ”لا تمت 
للحقيقة بصلــــة جملة وتفصيلا“. وصرح 
المحامي الفرنسي بشكل رسمي وموحد 
نيابـــة عن الملـــك محمد الســـادس وللا 

سلمى، بأن الادعاء وتناقل أنباء مغلوطة 
”تحتمـــل خطـــورة قصوى“ عـــن العائلة 
الملكيـــة المغربيـــة يعد فعـــلا محظورا 
ومخالفـــا للقانـــون وموجبـــا للمتابعـــة 

القضائية بتهمة التشهير.
فـــإن  الفرنســـي  المحامـــي  ووفـــق 
الشـــائعات خلفت أضرارا معنوية للملك 
محمد السادس وزوجته السابقة ودحض 
كل ما تناقلتـــه تقارير إعلاميـــة أجنبية 
مدفوعـــة بنوايا ســـيئة ومبيتـــة لتمرير 
أكاذيـــب واهية، مشـــددا علـــى ضرورة 
احتـــرام العائلـــة الملكيـــة واســـتجلاء 

الحقيقة من الزيف.
ونفـــى البيان الذي نشـــر فـــي موقع 
هـــذه  بشـــدة  الفرنســـية  ”كالا“  مجلـــة 
الشـــائعات، وقال الملك محمد السادس 
وزوجته الســـابقة، على لسان محاميهما 
إن ”ترويـــج شـــائعات حول هـــروب أو 
خطـــف أطفـــال أمـــر أصبـــح لا يطاق“. 
وأوضـــح البيـــان أن محامـــي العاهـــل 
المغربي، متأكد بأن ”الشائعات مصدرها 
مواقـــع أجنبيـــة تـــروج أخبـــارا زائفة 

لأهداف غير سليمة“.

حكومة طرابلس غير مستعدة 
لفك ارتباطها بالمتطرفين

المغرب يحث على احترام 
خصوصية العائلة الملكية

لا للإقصاء

تصريحات الجويلي إقرار 
بمشاركة مجموعات 

متطرفة في القتال إلى 
جانبهم وهو ما سبق أن نفاه 

السراج في بداية المعركة

محسن مرزوق نورالدين بن تيشة

قائد السبسي خرق 
الدستور، لأنه ليس 

من حقه عدم التوقيع 
على تلك التعديلات

الرئيس يرفض 
التوقيع على 

تعديلات جاءت على 
المقاس

ييجدل متصاعد بشأن قرار السبسي بب

الأسرة الملكية لن تتساهل مع أخبار تمس من مكانتها


